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الفريق الرئاسي يبحث عن فتوى دستورية لإعلان »الطوارئ« وحكومة عسكرية
بيروت ـ عمر حبنجر

الطرق الحكومية مقفلة 
بإحكام، الرئيس ميشال عون 
يقــرأ بعكس قراءة الرئيس 
ســعد الحريــري للامــور، 
وقــراءة الحــراك الشــعبي 
عكسهما ايضا، ويخشى مع 
الوصول الى الجدار المسدود 
اللجوء الى فجوات تفضي الى 
مهوار اعمق، كمثل ما تشير 
معلومــات لـــ »الأنباء« بأن 
الفريق الرئاسي بدأ البحث 
في طيات الدستور عن حالة 
تســمح لرئيس الجمهورية 
بإعلان حالة الطوارئ احتواء 
للاوضاع الميدانية القائمة او 
التي يمكن ان تقوم على ان 
يُستتبع ذلك بتشكيل حكومة 
عسكرية برئاسة قائد الجيش 
العمــاد جوزف عون تتألف 
من ســتة ضباط على غرار 
الحكومــة العســكرية التي 
شكلها الرئيس عون يوم كان 
قائدا للجيش وتسلمت الزمام 
في نهاية ولاية الرئيس امين 

الجميل.
المراجع التي تلقت اشارات 
بهذا المعنى اكدت اطمئنانها 
الــى اختيــار قائــد الجيش 
العمــاد جوزف عــون لهذه 
المهمــات، لكنها توقفت امام 
مضمــون هذا المســار الذي 
يعني عمليا الاطاحة بدستور 
الطائف، وهذا له محاذيره.

وكان الرئيس عون وجه 
انــذارا اخيرا الــى الرئيس 
الحريــري، داعيا ايــاه الى 
تشــكيل حكومة سياســية 
مطعمة باختصاصيين يتمثل 
فيهــا الحراك الشــعبي والا 

الذي سيكون رمزيا في باحة 
وزارة الدفاع لهذه الســنة، 
يــوم غد الجمعة، وقد تلقى 
الرئيــس ســعد الحريــري 
الدعوة لحضوره الى جانب 
الرئيسين ميشال عون ونبيه 

بري.
رئيــس مجلــس النواب 
الســابق حســن الحسيني 
اعتبــر الحكــم القائــم فــي 

رئيــس الدولة خــط الدفاع 
الثانــي، لكن عندمــا يوزر 
الرئيس صهره فيكون دمج 
خــط الدفــاع الاول بالثاني 

واضعفهما.
كل هذه المستجدات املت 
على الرئيس الحريري دعوة 
كتلة المستقبل النيابية الى 
اجتمــاع اســتثنائي عصر 

امس.

الذاتيــة مرتــن في غضون 
اســبوعين، وهــذا الشــعب 
المتمثل بالحــراك الثائر هو 
مــن اجبــر الحكومــة على 
الاستقالة، ومن ألزم النواب 
برفع السرية عن حساباتهم 
المصرفية، ولئن حصل ذلك 
بعدما جــرى تهريب اموال 
منذ 16 اكتوبر الماضي تفوق 

التخيلات.
ولا شــك ان مــا حصــل 
امــس وقبلــه اظهرت حجم 
الرئاســة  ضمــور ســلطة 
الاولــى والثانية، وبصرف 
النظر عن تبــادل الملامات، 
احدهمــا يرى انه كان حريا 
بالآخــر تأجيــل الجلســة 
اســتباقا لانكشاف الضعف 
امام الحراك الشعبي، والآخر 
ينســب الى الأول مساهمته 
مقاطعــة  فــي  الضمنيــة 
الجلســة التشــريعية رغم 
اعلان العزم على المشــاركة 
في الشطر الاول من الجلسة 
المخصصة لانتخاب اللجان 
النيابية، بيــد ان الطرفين ـ 
اي الفريق الرئاسي وفريق 
رئاسة مجلس النواب ـ التقيا 
على تحويل الملامة الى قيادة 
الجيش »التي لم تؤمن امن 
المداخل الى مجلس النواب«.
ويبــدو ان لــدى رئيس 
مجلــس النــواب نبيه بري 
شكوكا بأن ثمة لعبة يلعبها 
التيار الوطني الحر لم تتضح 
معالمها، وربمــا المقصود ما 
يحكــى عن تأليــف حكومة 
طــوارئ عســكرية، وينقل 
زوار بــري عنــه امــس ان 
الجمود السلبي هو المتحكم 
بالمسار الحكومي، وان الأمور 

لبنان الآن خارج الشرعية، 
وهناك اشخاص خلقوا حالة 
اغتصاب للسلطة، لذلك من 
الطبيعــي ان تكــون هناك 

ثورة.
واضاف لقناة »ام.تي.ڤي«: 
النظام الجمهوري يفترض 
ان تكون الحكومة فيه خط 
الدفاع الاول عن النظام وعن 
اســتمرارية الكيان، ويكون 

وكان الحــراك الشــعبي 
التشريعية  اطاح بالجلسة 
يوم الثلاثاء الماضي، مكرّسا 
سلسلة حقائق سياسية لم 
يعد بوسع السلطات الرسمية 
تجاوزها او عدم اخذها بعين 
الاعتبار، واولى هذه الحقائق 
ان الشــعب هو سيد نفسه 
وليس مجلس النواب الذي 
فشــل فــي اثبات ســيادته 

اصبحت اكثر صعوبة، وقال 
ان هنــاك جهــات نكثت بما 
وعــدت، ورب ضارة نافعة، 
وبعد اعتبار اللجان النيابية 
قائمة صــار بالامكان البدء 

بدراسة الموازنة العامة.
واقــع الحــال ان الحراك 
الشــعبي او الانتفاضــة او 
الحراك الثوري بات سلطة 
خامســة فــي لبنــان بعــد 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
والاعلاميــة،  والقضائيــة 
بدليل قدرته على شلّ باقي 
الســلطات مجتمعــة، ومن 
هنا بات اركانه يتحســبون 
لمــا هــو آت، كالحديــث عن 
دخول »الدواعش« على خط 
الحراك وان بين »المتحركين« 
وفلســطينيين،  ســوريين 
ومثــل هــذه الاخبار اشــبه 
بالذخائــر الاحتياطية يلجأ 
اليها مــن جانب من اعيتهم 
السبل السياسية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي الجاهزة 
للتفاعل بعشوائية مدمرة.

ومن الرسائل »المشفرة« 
للحراك خبر نشرته »النهار« 
البيروتية عن تجهيز حزب 
الله قوة خاصة لفتح الطرق 
الحيوية بالنسبة للحزب الى 
الجنوب والبقــاع، في مثل 
هذا رســالة مزدوجــة: الى 
الحــراك كمــا الــى الجيش، 
الذي لا يخفــي الحزب عدم 
ارتياحه لطريقة تعامله مع 
الحراك، ما يوحي بالتمهيد 

لتحرك مضاد.
ويســأل النائب القواتي 
ادي ابي اللمــع عما اذا كان 
المطلوب ضرب المتظاهرين ام 
تسيير الامور بالشكل الملائم.

الحراك الشعبي كرسّ نفسه كسلطة خامسة في لبنان.. والحديث عن تجهيز حزب الله قوة خاصة لفتح طرق الجنوب والبقاع

)محمود الطويل( متظاهرون معتصمون امام  احد مداخل مجلس النواب المقفل بالاسلاك الشائكة	

ستشــكل حكومة من اللون 
الاكثــري الواحد، وفق قناة 
»او.تي.ڤــي«، وان حكومــة 
جديــدة يشــكلها الحريري 
يجب ان تضم جبران باسيل.
يتوصــل  ان  وينتظــر 
التيار الوطني الحر وحزب 
الله وحركــة امل الى بلورة 
موقف متجانس من الحكومة 
بعد الاحتفال بعيد الاستقلال 

النائب نصرالله لـ »الأنباء«: 
الأمل بولادة

حكومة أكثرية معدوم

الثورة.. واستقلال 
السلطة القضائية

بيروت - زينة طبارة

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد 
نصرالله، أن لبنان يعيش مرحلة فوضى سياســية 
متقدمة بحيث اختلط التكليف بالتأليف، ويبدو حسب 
المعطيات والوقائع أننا وبالرغم من مرور شهر على بدء 
الحراك الشعبي وثلاثة أسابيع على استقالة الحكومة، 
مازلنا في نقطة الصفر ومن الصعب جدا الوصول الى 
صيغة حكومية جديدة أقله في الوقت الحاضر، علما 
أن الجميع وفي مقدمهم الرئيس بري يريدون عودة 
الحريري الى رئاسة الحكومة نظرا لقدرته التمثيلية، 
لاسيما في الطائفة السنية الكريمة، لكن حتى الساعة 

لا مؤشرات توحي بوجود مخرج من الأزمة.
ولفت نصــرالله في حديث لـــ »الأنباء« الى أن 
ما زاد في طــن التكليف والتأليف بلة، هو اختلاط 
الضغوطات الدولية مع الواقع المحلي المأزوم، الأمر 
الــذي جعل الأمور أكثر تعثــرا وتعقيدا، ناهيك عن 
تأثيراته السلبية على البنية الاقتصادية والمالية للبنان، 
خصوصــا في ظل التلاعب بســعر صرف الدولار 
والسياسة الصرفية التي تعتمدها المصارف اللبنانية 
في محاولة للحد من التدهور المالي، معتبرا بالتالي أن 
ما يمكن أن ينهي الأزمة هو قبول الحريري بترؤس 
حكومة تكنوسياسية كســبيل وحيد مؤقت لتفادي 

انزلاق البلاد الى المحظور.
وردا على سؤال، لفت نصرالله الى أنه من المحتمل 
أن يكون رفض الحريري لترؤس حكومة تكنوسياسية 
ناتج عن الضغوطات المحلية والخارجية التي تمارس 
عليه، ولا بد بالتالي من إحداث خرق في جدار الأزمة، إذ 
لا يمكن أن نترك البلاد في مهب التجاذبات السياسية 
أو أن نقف متفرجين على حالة الشــلل التي أصابت 
البلاد وتحديدا السلطة التشريعية منها في أوج حاجتنا 
لخطة اقتصادية إنقاذيــة، علما بأنه أصبح واضحا 
أمام الجميع أن هناك من يقرر عن الشــارع حركته 
وبرنامجه، وهو ما تأكد من خلال عملية قطع الطرقات 

في محيط مجلس النواب.
وعما يثار في المجالس الخاصة عن إمكانية الذهاب 
الى حكومة من لون واحد أو حكومة أكثرية كسبيل 
وحيد متبق للخروج من الأزمة، لفت نصرالله الى أن 
حجم التحديات يقتضي تعاون الجميع دون استثناء، 
ومن المجازمة بمكان لفريــق واحد أن يتولى ادارة 
شــؤون البلاد، وبالتالي فإن الأمــل بولادة حكومة 
أكثرية معدوم أقله في هذه المرحلة المتوترة اقليميا 
ودوليا، ولا بد بالتالي من قيام حكومة تكنوسياسية 
جامعة شاملة للنهوض مما نحن فيه، مع الأخذ بعين 
الاعتبار مطالب الناس في الشارع، لاسيما أنهم سلطوا 
الأضواء بكثافة على موضوع محاربة الفساد واستعادة 

الأموال المنهوبة.

بيروت - د.ناصر زيدان

يرى عدد كبير من الناشطين في حراك الثورة اللبنانية 
أن ربط السلطة القضائية بالحكومة اللبنانية عن طريق 
وزارة العدل، يشكل المعضلة الأساسية التي تواجه الاصلاح 
في لبنان، ولا يمكن مواجهة الفساد، ولا الانحراف في أداء 
بعض مؤسسات الدولة من دون استقلالية كاملة للجسم 
القضائي يمنع أي شكل من أشكال التدخل السياسي أو 

غير السياسي في عمل المحاكم والنيابات العامة.
ويطالب هؤلاء الناشطون بإلغاء كل المحاكم الاستثنائية 
- بما فــي ذلك المجلس العدلي والمحكمة العســكرية - 
لأنهما يفتحان الباب لتأثير السلطة التنفيذية في مسار 
المحاكمات، علما أن فرنسا التي كانت قد دفعت لتشكيل 
هاتين المؤسستين القضائيتين ابان الانتداب قد ألغتهما على 
أراضيها نهائيا منذ زمن بعيد. الناشطون في الانتفاضة 
اللبنانية الذين نجحوا في منع عقد جلسة مجلس النواب 
التي كانت ستناقش قانون العفو وقانون إنشاء محكمة 
خاصة للجرائم المالية، يعتبرون أن هذين القانونيين كما 
وردا، يساهمان في تشويه المسار القضائي في لبنان أكثر 
مما يوفران مزيدا من الاستقرار والعدالة، بصرف النظر 
عن أهمية معالجة أوضاع بعض الموقوفين أو المطلوبين. 
ويرى هؤلاء النشطاء أن مجلس النواب مطالب بالدرجة 
الأولى بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، ومن 
دون هذه الاستقلالية لا يمكن توفير مناخ مناسب لإصدار 
أحكام مجردة ومحصنة بصرف النظر عن نزاهة القضاة. 
وبطبيعة الحال، فان قانون استقلال السلطة القضائية 
يفترض أن يشمل ضوابط صارمة لعمل القضاة، وتغيير 
في نمطية عمل التفتيش القضائي الذي يحتاج هو أيضا 

لاستقلالية كاملة، وحصانة دامغة.
ويرى الناشطون أن التدخلات في القضاء كانت أحد 
أهم دوافع الثورة، لأنها أنتجت شكوكا وعدم ثقة بلبنان، 
وكانت وسيلة لحماية الفساد والتهرب من العقاب، كما 
كانــت مصدر خوف للمســتثمرين الذين انكفأوا عن 
إقامة المشاريع الإنتاجية التي تؤمن فرص عمل للشباب.

ويقول هؤلاء الناشطون أيضا: يطالبنا بعض السياسيين 
بتقديم دعاوى للقضاء بحق مسؤولين أو موظفين متهمين 
بقبض رشى أو باختلاس مال عام. فكيف يمكن لنا القيام 
بهذه الخطوة في الحالة الراهنة، لأن الشكوك قائمة في 
أن يتحول الشاكي الى الضحية وليس المتهم، من جراء 
ضغوطات قد يتعرض لها القضاء. وهناك تجارب عديدة 
على هذه الوقائع، كملــف محاكمة الفنان زياد عيتاني 

والمقدم سوزان الحاج، على سبيل المثال.
أولويات مطالب الثــورة تتركز حاليا - وفقا لهؤلاء 
الناشطين - على الإسراع في تشكيل حكومة تتألف من 
شخصيات مســتقلة من أصحاب الاختصاص، وإقرار 
قانون استقلال الســلطة القضائية الذي يمهد لمحاسبة 
المرتكبــن وإعادة الأموال المنهوبة، كما في اقرار قانون 
انتخابات عصري لا طائفي تجري بموجبه أنتخابات نيابية 
مبكرة. يبدو واضحا أن اندفاعة الثورة اللبنانية تتجدد، 
على عكس ما ظن البعض أنها تتلاشى مع مرور الوقت.

»إعلاميات« الحراك.. في مرمى الذباب الإلكتروني

بيروت - منصور شعبان

كمــا فــي كل ثورة هنــاك من يدفع 
باتجاه تشــويه الأهداف بالتقليل من 
أهميتها، وما من شــعب ثــار إلا وقدم 
التضحيــات فكيف، والحــال هذه، مع 

المراسلين الميدانيين لمحطات التلفزة؟
في لبنان انتفاضة شعب يتوق إلى 
نــوع آخر من الحريــة، حرية تحقيق 
الذات بعيدا عن الانتماء الحزبي الذي 
أصبح يشكل قيدا يكبل كل طامح إلى 
مســتقبل افضل. حصلــت الانتفاضة 
ونزل الجميع على الأرض تحت شعار 
محاسبة الفاســدين »كلن يعني كلن« 
ووضع قانون لانتخابات نيابية نظيفة، 

يساعدهم في ذلك الإعلام.
الإعلاميون لم يتأخروا عن مواكبة 
المتظاهرين المطالبين بحقوق بديهية، 
لكــن المناهضــن للحراك الشــعبي لم 

يجدوا أمامهم سوى مضايقة الصحافيين 
بشتى الأساليب، خصوصا عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، »واتساب«، مثلا، 
ومضايقتهم من خلال الدق على الطناجر 
في أثناء موافاتهم لمحطاتهم برســائل 
ميدانيــة، وأطرف مــا حصل أن تطفل 
أحدهــم وطبــع قبلة على خــد إحدى 

المراسلات لحظة بثها لرسالتها.
تحريض، حملات إلكترونية وتنمر 
عبر الهواتف المحمولة، ما دفع بالعديد 
من الزملاء الى تغيير أرقام هواتفهم أو 

حتى إقفال التطبيق. 
الزميلــة ديمــا صــادق طلبت عبر 
»تويتر«: »بكل احترام« أن يتوقف هؤلاء 
بعدما عمموا رقمها وأعطوا توجيهات 
للهجوم عليها بلا توقف. ومن الحسابات 
التي شاركت في الحملة على ديما، غرد 
أحدهــم قائلا: »هذا رقــم ديما صادق. 

المجد لإزعاجها«.

رامز القاضي، مــن قناة »الجديد«، 
تعرض لحملة تنمر وضغوط شخصية، 
وعممــت أرقــام عــدد مــن صحافيــي 
»الجديد«، من بينهم رياض قبيســي، 
فأرســلت إليه عبر »واتســاب« مئات 
الرسائل، وبعضهم استخدم صور ولديه. 
وتعرض لحملة التنمر والتهديد، أيضا، 
كل من نانسي السبع وراشيل كرم وليال 
ســعد وحليمة طبيعة، وبين الرسائل 
التي تطول الخصوصيات الشخصية 
ڤيديوهات وشتائم وكلام غير أخلاقي 
وكذلــك إدخال الأرقام فــي مجموعات 
»واتســاب« بهــدف الأذيــة والتعرض 

والتنمر.
ودافع عدد كبير من الأشخاص عن 
الصحافيين والمراســلين على وســائل 
التواصــل، بعضهــم اعتبــر أن تعميم 
الأرقــام والحملات الممنهجة تصرف لا 

أخلاقي.

)محمود الطويل( الإعلاميتان ليال أبو موسى وحليمة طبيعة	


